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 بغــداد – يــــرى محللــــون أن الأرقــــام 
الرئيســــية الأخيــــرة الصادرة عــــن وكالة 
موديــــز للتصنيفات الإئتمانيــــة يمكن أن 
ترســــم صورة متفائلة للاقتصاد العراقي 
علــــى المدى القصير، لكــــن عند التمعن في 
التقريــــر، يظهر أن نمو إنتــــاج النفط هو 
نقطة الضوء الوحيدة في أفق قاتم، كونه 
عصب الصادرات، ويشــــكل المصدر الأكبر 

لإيرادات الموازنة.
ورغم تثبيت موديــــز تصنيف العراق 
عنــــد ســــي.أي.أي 1 مع نظرة مســــتقبلية 
مســــتقرة، إلا أن ذلك يعكس بوضوح مدى 
التحديات الائتمانية التي يطرحها اعتماد 
البلد الكبير بشكل اســــتثنائي، اقتصاديا 

وماليا، على إيرادات النفط.

ويعكس حجم الديــــون المتراكمة على 
العراق حالة مزمنة من الفساد والفشل في 
إدارة مــــوارد البلد الــــذي يمتلك بالإضافة 
إلــــى ثروتــــه النفطيــــة الهائلــــة مقــــدّرات 
كبيرة في قطاع الزراعــــة، فضلا عن توفر 
بنية صناعية أرســــيت خــــلال عقود خلت 
لكنهــــا دمرت بفعل الحروب والتراخي عن 

تطويرها.
وتشــــير أرقام وزارة الماليــــة العراقية 
إلــــى أن الدين العام للبلد بلغ بنهاية العام 

الماضي أكثر من 113 مليار دولار، منها 40 
مليار دولار لا تــــزال معلقة لصالح ثماني 

دول منذ ثمانينات القرن الماضي.
ويعقّد حجم المديونية جهود حكومة 
مصطفـــى الكاظمي للخروج مـــن الأزمة 
الحاليـــة الناتجة عن الجائحـــة وتذبذب 
أســـعار النفـــط، والتـــي انعكســـت على 
موازنـــة الدولة، التي أقّـــرت بعجز قيمته 
43 مليـــار دولار من حجم إجمالي بلغ 103 

مليارات دولار.
الوضعيـــة  هـــذه  ملامـــح  وتتضـــح 
علـــى القدرة الشـــرائية للعراقيين وتدني 
وارتفـــاع  العامـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
مســـتوى البطالة والفقر، وهـــي ظواهر 
يقول خبـــراء اقتصاد إنها باتت ملتصقة 
بتجربـــة الحكـــم فـــي البلاد منـــذ الغزو 

الأميركي في 2003.
ومـــن المتوقع أن يـــؤدي الارتفاع في 
عائدات النفط جنبا إلى جنب مع التأثير 
الناتج عـــن خفض قيمـــة العملة المحلية 
حيـــث يبلـــغ الـــدولار 1460 دينـــارا، إلى 
تقليـــص العجز في المالية العامة إلى 5.4 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي في 

عام 2021.
وتشـــير إحصـــاءات شـــركة بريتش 
بتروليـــم (بي.بـــي) لأوضـــاع الطاقة في 
العـــراق  احتياطيـــات  أن  إلـــى  العالـــم، 
النفطيـــة المؤكـــدة تبلغ نحـــو 150 مليار 
برميـــل، ليحتـــل المرتبـــة الخامســـة في 
العالـــم، ما يمثـــل نحو 8.8 فـــي المئة من 

الاحتياطيات العالمية المؤكدة.
وعلـــى الرغم مـــن تقليـــص النفقات 
غير الملزمـــة بموازنة 2021، إلا أنها بقيت 
تتضمن إصلاحات أساسية مثل التدابير 
الخاصة بتحســـين إدارة الماليـــة العامة 

وتحصيل الإيرادات المحلية.
ســـتواصل  الماليـــة  الفجـــوة  لكـــن 
اتســـاعها على المدى القريب، فمن المرجح 
أن تبلـــغ احتياجات تمويـــل الموازنة في 
المتوســـط قرابة 13.7 مليار دولار سنوياً، 
أي مـــا يعـــادل 7.5 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي، حتى العام 2023، وهو 
مســـتوى مرتفع مقارنة مع مستويات ما 

قبل جائحة كورونا.
وتبدو الحكومة العراقية عند مفترق 
طرق عبـــر قيامها بإصلاحـــات محدودة 
لاقتصـــاد في أمسّ الحاجـــة إلى التحول 

وذلـــك بســـبب مجموعـــة مـــن العوامل 
المتداخلـــة، التي دفعت معدل البطالة إلى 
الارتفاع ليبلغ 40 فـــي المئة والفقر بنحو 
31 في المئة من تعداد السكان البالغ قرابة 

40 مليون نسمة.
وتقـــول وكالـــة موديـــز إن التقدم في 
التنوع الاقتصادي لا يزال بطيئا ويعرقله 
ضعـــف بيئة الأعمال ومناخ الاســـتثمار، 
حيث يقبـــع العراق في المراكـــز الأخيرة 
على مؤشر ســـهولة الأعمال الصادر عن 
البنك الدولي لعام 2020، إذ يحتل المرتبة 

172 من أصل 190 دولة.
كما أن الفساد المستشري في مفاصل 
الدولـــة رغم جهـــود الحكومـــة لمكافحته 
يشـــكل التحدي المؤسســـي الأكبـــر الذي 
يواجهه العراق، في ظل مشـــهد سياسي 
متشـــرذم ومخاطر الاســـتقرار السياسي 
المتزايـــدة وهـــي عوامل تهـــدد بمواصلة 
إبطاء التقدم في الإصلاحات المؤسســـية 

والاقتصادية.
وربط مستشـــار رئيس الوزراء علاء 
نقلتهـــا  تصريحـــات  فـــي  عبدالحســـين 

وكالة الأنباء العراقية الرســـمية تســـديد 
القروض بتحســـن المداخيل بشكل أكبر. 
وأشار إلى أنه لا يمكن للحكومة التصرف 
بالوفـــرة الماليـــة مـــن ارتفـــاع النفط إلا

بشروط.
وقال عبدالحسين، إن ”تحسن أسعار 
النفـــط فـــي الأســـواق العالميـــة إيجابي 
بالنســـبة إلى اقتصاديات الدول النفطية 
وخصوصـــا التـــي تعتمد بنســـبة كبيرة 

على النفط في موازناتها“.
وأوضـــح أن ”الفائدة التـــي يجنيها 
العراق خلال هذه السنة من زيادة أسعار 
النفط سوف تســـاهم بتغطية العجز في 
الموازنة إذا اســـتمرت الأســـعار على هذا 

النحو إلى نهاية السنة“.
وأضـــاف، أنه ”في حال زيادة ســـعر 
برميـــل النفط عـــن الــــ77 دولارا فإن ذلك 
سيســـاهم بتحقيق وفـــرة لا تكون كبيرة 
جـــدا ولكنها ستســـاهم بشـــكل إيجابي 
فـــي موازنـــة 2022 وستســـاعد الحكومة 
بموضـــوع ســـداد القـــروض الموجـــودة 

عليها“.

ولطالما حـــثّ صندوق النقـــد الدولي 
الحكومـــة العراقيـــة بتمهيـــد الأرضيـــة 
لإصلاحـــات هيكليـــة متوســـطة المـــدى، 
تســـتطيع دعم إدارة سياســـة اقتصادية 
شـــاملة بشـــكل أفضـــل وتقويـــة قـــدرة 

الاقتصاد على تحمل الصدمات.

ومـــن شـــأن تنفيـــذ الإصلاحـــات أن 
تســـاعد في تخفيـــف العجز فـــي المالية 
العامـــة وضغوط ســـعر الصـــرف. ومع 
ذلك، تبقـــى القضايا الأكثـــر هيكلية مثل 
أجـــور موظفـــي القطـــاع العـــام وأوجه 
الجمـــود فـــي المعاشـــات التقاعدية دون

معالجة.
ويقـــدر المحللون أنه بإمـــكان العراق 
أن يحصـــل على مكاســـب مالية ســـنوية 

تم  حـــال  فـــي  دولار  مليـــار   11 قدرهـــا 
تنفيـــذ السياســـات الداعمـــة للنمـــو في 
القطاعـــات غير النفطيـــة جنباً إلى جنب 
مع معالجـــة أوجه الجمود فـــي موازنته

المالية.
وقـــال ســـاروج كومـــار جـــاه، المدير 
الإقليمـــي لدائرة المشـــرق بالبنك الدولي 
في وقت سابق هذا العام إن ”الإصلاحات 
الهيكلية تعد أمرا جوهرياً لخلق مستقبل 

اقتصادي مستدام في العراق“.
وأضـــاف أن ”إعـــادة البنـــاء بشـــكل 
أفضل هـــي الركيـــزة الأساســـية لتوفير 
فـــرص عمـــل للشـــباب والمســـاعدة فـــي 
اســـتعادة التوازن في نفوس المواطنين، 
ناهيك عن التحولات المطلوبة لبناء فرص 

اقتصادية متكافئة للمرأة العراقية“.
التي  الشـــديدة  للضغـــوط  ونتيجـــة 
واجههـــا الاقتصاد العراقـــي خلال العام 
الأول مـــن الأزمـــة الصحية، فقـــد تراجع 
ناتجه المحلـــي الإجمالي إلـــى 178 مليار 
دولار، مقارنة بنحو 230 مليار دولار قبيل 

تفشي الجائحة.

 الحاجة إلى التحول
ّ

الحكومة تقف عند مفترق طرق بإصلاحات محدودة لاقتصاد في أمس
ــــــز التحديات الائتمانية للعــــــراق في دائرة الخطر  أبقــــــى تقييم وكالة مودي
بسبب اعتماده المفرط على إيرادات النفط، مما يجعل البلد يقف في مفترق 
طرق ويبلغ نقطة باتت فيها الحلول السريعة محدودة وصار الاقتصاد في 
حاجة إلى تحول جذري إذا كان يُراد له أن يكون قادراً على معالجة تراكم 

الديون وتوفير الوظائف وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

أساس اقتصادي مترهل

اقتصاد النفط يبقي التحديات المالية للعراق في دائرة الخطر

 مســقط – أطلــــق جهــــاز الاســــتثمار 
العماني بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة 
لتوفير قرابة خمســــة آلاف فرصة وظيفية 
وتدريبيــــة فــــي مجموعــــة من الشــــركات 
المملوكــــة له، مما يدعم سياســــة الحكومة 

في تنفيذ خطوات ”التعمين“.
وتأتــــي هــــذه المبادرة فــــي إطار خطة 
الســــلطنة الشــــاملة لتوفيــــر فــــرص عمل 
للعمانيــــين في ظل ظروف المرحلة الراهنة 
الاقتصادية  الأوضــــاع  بتداعيات  المتعلقة 
العالمية والتي أفرزت انكماشا في أسواق 
العمــــل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن 

الجائحة.
وقــــال الجهاز في بيان نشــــرته وكالة 
الأنبــــاء العمانيــــة الرســــمية إن ”المبادرة 
تتضمــــن 4800 فرصــــة تدريبيــــة مقرونة 
بالتشغيل، وفرص تدريب على رأس العمل 
إلى جانب فرص تدريبية تســــهم في صقل 
مهــــارات المتدرّبــــين، وتكســــبهم المهارات 
والخبــــرات التــــي تهيئهم للانخــــراط في 

العمل“.
ويفتــــرض أن يتم تنفيــــذ هذه المبادرة 
على ثلاثة مراحل فــــي ما تبقى من العام، 
ما يعنــــي أن الحكومة تســــابق الزمن من 
أجل دعم ســــوق العمل المحلي من الشباب 

المتخرجين حديثا.
الخريجــــين  الخطــــوة  وتســــتهدف 
الدبلــــوم  درجــــة  علــــى  الحاصلــــين 
مختلف  من  والماجســــتير  والبكالوريوس 
التخصصات، وكذلك المسرّحين من العمل، 

وأصحــــاب دبلوم التعليم العام، وكذلك ما 
دون دبلوم التعليم العام.

والشركات  الاستثمار  جهاز  ويحرص 
الالتــــزام  مواصلــــة  علــــى  لــــه  التابعــــة 
بالمسؤولية نحو المجتمع، عبر السعي إلى 
توفير فرص وظيفية وتدريبية والإســــهام 

في ملف تشغيل المواطنين.
ويُعــــدّ توفيــــر فرص عمــــل للعمانيين 
ضمن الأولويات الوطنية المهمّة المتســــقة 
مــــع توجهــــات الرؤية المســــتقبلية ”عُمان 
2040“ ومستهدفاتها المختلفة، لتعزيز دور 
الكوادر الوطنية وضرورة تدريبها وتنمية 

قدراتها وتمكينها في سوق العمل.

وترتكز المبــــادرة على عــــدة أولويات 
تتمثــــل أبرزها في دخل الأســــرة والحالة 

الاجتماعية وموقع العمل.
وقامت شركات تابعة للجهاز بالإعلان 
عـــن فـــرص وظيفيـــة وتدريبيـــة وآليـــة 
التســـجيل فيهـــا مؤخرا، بينما ســـيقوم 
البعض الآخر بالإعلان عن ذلك لاحقا عبر 
منصاتها الخاصة؛ وفقـــا لخطة المبادرة 

المعدّة بالتنسيق مع وزارة العمل.

 دمشــق – وصل قطـــار حكومة النظام 
الســـوري إلى محطة فاصلـــة في مواجهة 
شـــحّ السيولة النقدية بإقرار زيادة جديدة 
في أسعار الوقود بنحو 16 في المئة، يتوقع 
أن تضاعف من أعباء المواطنين المختنقين 

بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة.
واستفاق السوريون الأربعاء على وقع 
زيادة جديدة في ســـعر البنزين باستثناء 
المـــازوت (الديـــزل) وغـــاز الطهـــي، وهو 
مـــا خلف صدمـــة لديهم وخاصـــة الطبقة 
الفقيرة وأصحاب سيارات الأجرة والنقل، 
والتـــي تعاني أصلا من ضعف في قدرتها 
الشـــرائية بســـبب الضغـــوط الاقتصادية 
التـــي تعيشـــها الدولـــة جـــراء تداعيات 

الحرب.

وقــــررت الســــلطات فــــي دمشــــق رفع 
أســــعار بيــــع الوقــــود، فــــي إجــــراء هو 
الثاني خلال العام الحالي، بعد سلســــلة 
مماثلة من الإجراءات فــــي العام الماضي، 
ما يكشــــف عن حجــــم الصعوبــــات التي 
تواجهها الحكومة لإدارة شــــؤون المناطق 

الخاضعة لسيطرتها.
الداخليــــة  التجــــارة  وزارة  وذكــــرت 
وحماية المســــتهلك في بيان نشــــرته وكالة 
الأنباء الســــورية الرسمية مســــاء الثلاثاء 
الماضــــي، أنهــــا ”قــــررت تحديد ســــعر لتر 
البنزين أوكتان 95 بثلاثة آلاف ليرة (أي أقل 
من دولار بقليل)“ بعدما كان عند 2500 ليرة.
وقال عبدالله خطاب وكيل وزير النفط 
والثــــروة المعدنية إن ”القرار شــــمل فقط 

مــــادة البنزين أوكتان 95 ليصبح الســــعر 
الجديد للمادة التي يتم اســــتجرارها دون 
البطاقة الإلكترونية 3 آلاف ليرة ســــورية 
بدلا من 2500 وهو ســــعر تكلفة تأمين هذه 

المادة“.
وتشهد ســــوريا منذ أشهر أزمة وقود 
خانقة لم تشــــهدها البلاد خلال ســــنوات 
الحرب العشر التي مرت، وتعزو الحكومة 
هذه الأزمة إلى النقص الحاصل في المادة 
المفروضة  الاقتصادية  العقوبات  بســــبب 

عليها من الولايات المتحدة.
ويقــــول خبــــراء إن إثقــــال الحكومــــة 
كاهل المواطنــــين بأعباء إضافية يدل على 
مدى فشــــلها فــــي معالجة هذه المشــــكلة، 
على الرغم من اســــتنجاد النظام السوري 
بإيران من أجــــل توريد كميات من الوقود 
لتغطيــــة النقــــص الحاصل في الســــوق 

المحلية.
وظل مشــــهد الســــيارات المتوقفة في 
دمشــــق وفي معظم المحافظات الســــورية 
أمام محطات الوقود ملفتا للانتباه، وكان 
الغالبيــــة ينتظرون ســــاعات طويلة حتى 
يحصلــــوا على 20 لترا من مــــادة البنزين 
للســــيارات الخاصة كل أســــبوع و4 أيام 

للسيارات العامة.
وقامــــت وزارة النفــــط فــــي مارس من 
العــــام الماضــــي بتخفيض كميــــة البنزين 
المخصصــــة للســــيارات العامة والخاصة 
مــــن 40 لترا إلى 30 لتــــرا مع تقليص المدة 

الزمنية من أسبوع إلى 4 أيام.
وأدى القرار إلى نقص كبير من المادة 
في المحطات وهو ما انجــــرّ عنه انتعاش 
الســــوق الســــوداء نظرا للإقبــــال الكبير 

على التزود بالبنزيــــن، الذي بات يعوّض 
النقص في السوق الرسمية.

وانعكس ذلك الوضع سلبا على حياة 
المواطنــــين وتنقلهم إلى أماكن عملهم، في 
ظل ارتفاع أجور النقل بشكل كبير بسبب 
انتعــــاش الســــوق الســــوداء التــــي تبيع 
البنزين بأســــعار عالية وصل سعر اللتر 

إلى 5 آلاف ليرة (دولاران تقريبا).

ويعتبــــر الوضــــع المالي والإنســــاني 
في ســــوريا كارثيا بعد عقــــد من الصراع 
المســــتمر، والــــذي تفاقــــم بســــبب أزمــــة 
اقتصاديــــة حــــادة، بمــــا في ذلــــك انهيار 
العملــــة المحلية، حيث يبلغ ســــعر صرف 
الــــدولار نحــــو 3250 ليــــرة فــــي الســــوق 

السوداء ومناطق الأكراد.
وفــــي حــــين أن هــــذه الأســــعار هــــي 
المتداولة في المناطق الخارجة عن سيطرة 
النظــــام، يصــــرّ مصرف ســــوريا المركزي 
على أن سعر الصرف محدّد منذ منتصف 
أبريل الماضي بنحو 2512 ليرة لكل دولار.

ويشــــكو برنامج الأغذيــــة العالمي منذ 
شــــهور من أن أكثر من 12 مليون سوري، 
أي نحــــو 60 فــــي المئة من الســــكان، ليس 
لديهــــم ما يكفي من الطعام، وعندما يكون 
هنــــاك طعــــام، فإنه غالبا مــــا يكون باهظ 

التكلفة بالنسبة للكثيرين.

دمشق تثقل كاهل المواطنين

بزيادة جديدة في أسعار الوقود

جهاز الاستثمار العماني

يطلق مبادرة تدعم

سياسة توطين الوظائف

أعباء إضافية قاسية

4800
فرصة عمل ستوفرها الشركات 

التابعة للجهاز على 3 مراحل حتى 

نهاية العام الجاري

مؤشرات سلبية

● 113   مليار دولار حجم الدين العام 
                   منها 40 مليار دولار لا تزال معلقة

● 178   مليار دولار الناتج الإجمالي
                  في 2020 مقارنة بنحو 230 مليار 

                  دولار في 2019

● 13.7 مليار دولار الفجوة المالية 
                  المتوقعة في الموازنة السنوية 

                  حتى العام 2023

● 40      في المئة نسبة البطالة
                  في صفوف الشباب العاطلين

                   عن العمل

● 31       في المئة معدل الفقر
                  بين السكان الذين يبلغ تعدادهم

                   نحو 40 مليون نسمة

● 172    ترتيب العراق على مؤشر سهولة 
                   الأعمال من أصل 190 بلدا

لا يمكن التصرف 

بالوفرة المالية من 

ارتفاع النفط إلا بشروط

علاء عبدالحسين

دمات.

القرار شمل فقط 

البنزين ليصبح سعر 

اللتر 3 آلاف ليرة

عبدالله خطاب

( ريب


